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فھرس القانون
المواد (7-1)

الأسباب الموجبة
هناك بعض الجنح والمخالفات التي یقضى فیها بعقوبة الحبس والتي لا تتجاوز السنة وذلك سواء أكانت عقوبة أساسیة أم

بعد تخفیفها وجوبیا أو جوازیا أو حتى في حالات الحبس التكدیري.
وحیث أن مثل هذه العقوبة قابلة للاستبدال بالغرامة وفقا للقوانین المرعیة الإجراء.

وحیث أن هدف العقوبة لا یقتصر على كونه زجریا فحسب، إنما یرمي إلى إصلاح الفرد وإعادة تأهیله تمهیدا لإعادة
اندماجه في المجتمع.

وحیث إنه وإفساحا في المجال أمام المحاكم المختصة لاستبدال العقوبة الأساسیة المقضي بها بغیر الغرامة.
لذلك، جئنا باقتراحنا هذا الرامي إلى استبدال بعض العقوبات بعقوبة العمل المجاني، آملین درسه وإقراره.

أقر مجلس النواب،
وینشر رئیس الجمهوریة القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1
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في غیر حالات التكرار، للمحكمة استبدال العقوبة الأساسیة بعقوبة العمل الاجتماعي المجاني لدى أحد أشخاص القانون
العام أو إحدى المؤسسات أو الجمعیات التي لا تتوخى الربح المحددة بموجب لائحة تصدر عن وزیري العدل والشؤون

الاجتماعیة في إحدى الحالات التالیة:
1- الحبس التكدیري.

2- الحبس لمدة لا تتجاوز السنة في الجنح غیر الشائنة إذا قُضي بها أساسا أم بعد التخفیف، أم بعد تطبیق العقوبات
المخففة بموجب القانون رقم 422/2002 المتعلق بحمایة الأحداث المخالفین للقانون أو المعرضین للخطر.

3- المحكومون بغرامة بدل السجن أو بغرامة إضافیة.

المادة 2

تحتسب مدة عقوبة العمل الاجتماعي المجاني البدیل عن العقوبة بثماني ساعات عن كل یوم حبس.
لا تطبق أحكام القانون رقم 216 تاریخ 30/3/2012 (قانون تحدید السنة السجنیة بتسعة أشهر) عند احتساب مدة

العقوبة البدیلة.

المادة 3

یكلف، بموجب قرار توزیع الأعمال، أحد القضاة المنفردین في مركز كل محكمة استئناف تنفیذ العقوبة البدیلة وفق أحكام
هذا القانون.

المادة 4

یحدد قاضي تنفیذ العقوبة البدیلة عن العقوبة آلیة تنفیذها لناحیة توزیع ساعات العمل بقرار یتخذه بعد استطلاع رأي
الجهة المنصوص علیها في المادة الأولى وبما یؤمن مصلحة المحكوم علیه.

المادة 5

ترفع الجهة التي یجري التنفیذ لدیها تقاریر دوریة إلى قاضي تنفیذ العقوبة البدیلة وفق ما یحدده القاضي المذكور.

المادة 6

إذا لم یتقید المحكوم علیه بتنفیذ العقوبة البدیلة، كلیاً أو جزئیاً، یستمع قاضي تنفیذ العقوبة البدیلة إلیه للوقوف على
السبب. فإذا وجد لدیه أسباباً مشروعة حالت دون التنفیذ، یقرر متابعة التنفیذ لدى الجهة التي یجري لدیها التنفیذ أو لدى

أخرى.
أما في حال انتفاء الأسباب المشروعة، فیحیل نسخة عن الملف إلى المحكمة التي قضت بالعقوبة الأساسیة لتنفیذها
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كاملة.
إن القرارات الصادرة استناداً إلى هذه المادة لا تقبل أي طعن.

المادة 7

یعمل بهذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة.

بعبدا في 9 تموز 2019 
الامضاء: میشال عون 

صدر عن رئیس الجمھوریة 
رئیس مجلس الوزراء 

الامضاء: سعد الدین الحریري 
رئیس مجلس الوزراء 

الامضاء: سعد الدین الحریري


